كان كلامنا المتقدم في أحكام القطع، وقلنا: الفصل الأول أو الحكم الأول، هو كون القطع حجة، ثم فسرنا الحجية بالعلم، الأول: لزوم المتابعة في مقام العمل، والثاني: المنجزية والمعذرية، بمعنى استحقاق العقاب عند المخالفة للقطع، والمعذرية مع الموافقة ولو كان القطع مخطئاً للواقع، ثم ذكرنا أن بعض العلماء أفاد أن الأمرين بينهما تلازم، وكأنه خلط بينهما، والحال كما سوف يأتينا إن شاء الله سنرى إنفكاكاً بين الحكم الأولي للقطع والثاني، أي بمعنى لزوم المتابعة والمنجزية والمعذرية، ثم بينا أن كلمات الأعلام متطابقة على الحكم الأول، بمعنى لابدية المتابعة للقطع، ولكننا أردنا أن نقرب المطلب وقال الماتن: الأولى في تقريب المراد من لزوم المتابعة للقطع هو أن المكلف كما مر علينا في بعض التقريبات في الأصول، عندما يلتفت، ينتبه إلى شيء ويجد نفسه أنه لابد أن يتعامل مع ذلك الشيء إيجاباً أم سلباً، عندنا يلتفت إليه، فإن حصل له قطع به، بعد الالتفات سار على ضوء ما قطع به، وهذا معنى لزوم متابعة القطع، إذ أن الإلتفات إلى الواقع لا يقتضي منجزية ذلك الواقع دون أن يكون ذلك الواقع قد علم بالإلزام به إيجاباً بمعنى فعلاً أو تركاً، أو استحباباً أو كراهة، فإذاً تبين لنا معنى لزوم المتابعة، أي أننا إذا التفتنا إلى شيء وعلمنا أننا لابد أن نسير على ضوء تكليف من التكاليف الشرعية تجاه ذلك الشيء الذي التفتنا إليه، فإن علمنا جزماً وقطعنا حتماً بالإلزام به، أو بتركه، سرنا على وفق ما حصل لنا من القطع والعلم، وهذا معنى لزوم المتابعة....
.....

استحباباً، يعني أنا إذا أردت أن أطبق هذا الاستحباب لابد أسير  على ضوء ما حققه قطعي، لا أقصد أنه ألزم من قبل الشارع به، ....ما حققه قطعي، في منجزيته بمرتبته التي هو عليها، يمكن التعبير ليس دقيقاً، لكن هذا هو المراد....
ثم بينا أن لزوم المتابعة للعلم التام المسمى بالقطع مقتضى ذات هذا العلم التام، بمعنى أن ذات العلم تقتضي للعالم أن يتبع علمه، ولا يحتاج لجعل من الشارع، بل يكون جعل الشارع لغواً، لأنه ماذا يفيدنا هذا الجعل الشرعي؟ يقول: أحقق لك علماً، العلم حاصل لدي، يقول: أعطيك ظناً، الظن هو أقل رتبة، يقول: أزيل مثلاً علمك، مثلاً: أقول له أنا عالم لا يمكن أن أتزحزح عن علمي، فإذاً الشارع لا يمكن أن يكون جعله مفيداً في هذا المقام، بالنسبة للأثر الأول المتابعة، ولذلك قلنا يختلف القطع عن غيره من الطرق والإمارات، لأنه الطريق والإمارة ماذا يقول لنا؟ واجبان، ليس كشفاً تاماً عن الواقع، خبر زرارة، أو أصالة الحل أو أصالة الطهارة، ليست بكشف تام عن الواقع، ويأتي الشارع يتمم كاشفية ذلك الطريق، أو كالإمارة....

ماذا تقصد من القطع العقلي؟

.....

الحجية قطعت عقلي بحكم شرعي؟ حاصل هذا القطع، تقصد القطع العقلي أن مقدماته كلها عقلية؟ ووصلت إلى نتيجة بوجوب حكم شرعي؟ هذا تقصده من قطع؟ 

.....

ما هو مرادك من القطع العقلي؟ أولاً أوضح لي العرش ثم أنقش عليه، ما هو قصدك من القطع العقلي؟ قصدك أن مقدماته عقلية، حصلت لي القطع بحكم شرعي، بوجوب ثلاث ركعات ونصف مثلاً؟ ماذا تقصد بالقطع العقلي، هذا سوف يأتينا أن القطع حجة سواءً آتي من مقدمات عقلية أو من رفيف الطير، ما فيه فرق، يعني كل المناشئ التي يترتب عليها حصول العلم التام الكامل يكون ذلك العلم حجة بغض النظر عن مناشئه، سواءً أتى من مناشئ ومقدمات عقلية أو من مقدمات غير عقلية، لا فرق في ذلك، ولذلك يقول: باعتبار أن القطع هو وصول للواقع والانكشاف التام لذلك الواقع،فلا معنى لجعل الشارع لحجيته، بخلاف غيره من الطرق والإمارات.

طيب عرفنا الحكم الأول، لزوم المتابعة، وعرفنا أنه لا مجال لجعل الشارع للحجية للقطع، بل يكون جعله لغواً، هل يمكن أن يردع عنه؟ يقول يعني إذا قطعت فلا تعمل بقطعك، يكون كما أنه لا يمكن له جعل الحجية للعلم التام كذلك لا يمكن له الردع عنه، لماذا لا يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقطع، خلونا نرى، يقول: أعطيك قسمة ثلاثية، من خلال هذا التقسيم الثلاثي يتبين لك عدم إمكانية الردع عن القطع...
يقول: نحن الآن التفتنا إلى هذا الماء، وعلمنا أن هذا الماء يجب شربه جزماً حتماً، فيه وجوب شرعي، يعني صار عندنا انكشاف تام لوجوب شرب هذا الإناء، أليس كذلك، لو قال الشارع هكذا، هذا لا يجب، معناه أنه رفع الحكم بالوجوب أو نسخه، صح؟ والمفروض أننا لا نتحدث بمرتبة ثانية، مرتبة الرفع أو النسخ للحكم وإزالته، المفروض أننا نتحدث بالمرحلة الأولى، أي نقول إن هذا الحكم الشرعي بوجوب شرب هذا الماء، هو الثابت الكائن للماء، وهو الذي وصل إلينا، (وصل إلينا) هذا تعبير أيضاً مجازي كما سوف يأتينا، بل انكشف لنا، هذا التعبير الصحيح....
وإن قلت لا، يردع عن القطع باعتبار أن القطع ليس بكشف تام عن الواقع، وهذا خلاف كونه قطعاً، إذا حكم موجود يجب متابعته، تقول: لا، الشارع رفعه أو نسخه، نقول: هذا كلامنا، تجيء شق ثاني، تقول: لا، الردع من لدن الشارع بهذا المعنى، بمعنى أن القطع ليس بكشف تام عن الواقع، هذا ليس معنى القطع، ليس كلامنا أيضاً في هذا الشق، هذا ما صار قطعاً، عرفنا؟

....

القطع عين الوصول للواقع، أرى أن هذا الوجوب، كالنار على المنار، هذا واجب....

.....

كلامنا في وادي وهذا الإشكال الذي أنت تأتي به في وادٍ ثاني...
.....

لا، هذا قد يقطع قبل أن تحصل له مقدمة تزيل قطعه، مثل أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، ثم إذا زادت رجعت إلى النصف، خلاص يصير مثل ذاك القطع بعد أن يتوجه، نحن كلامنا بعد تمامية كل المقدمات، يصير قطع، وليس قبلاً، واضح؟ يعني انكشاف تام، طيب...

تقول لا، الشق الثالث، الشارع نتعقل أن يكون قد ردع، وهو أنه لا يريد أن ترتب المتابعة على الانكشاف التام، كيف يعني؟ مثلاً يريد أن ترتب المتابعة على الانكشاف الناقص، مثلاً، يقول: لو تصورنا هذا، تصوره ممكن، ولكن هذا خلاف المرتكزات، ليس فقط لدى عالم الإنسان، بل حتى لدى عالم الحيوان، أعم من الإنسان، يعني كل ذي شعور يرتب الآثار على ما ينكشف لديه، وكلما كان الانكشاف بدرجة أكبر وأكبر كان ترتيب الأثر بنحو أوثق وأتم، واضح لنا؟ طيب....

إن قلت: لا، يمكن أن يردع الشارع، هذا متصور، مثلاً وصلنا إلى العلم بوجوب شيء، ثم التفتنا إلى أن هذا الوجوب مزاحم بشيء أهم، لماذا؟ هذا وجوب لكن صار مزاحم، قطع بالوجوب،لكن تالي ماذا؟ زاحمه الأهم فارتفع ذلك الوجوب، لماذا لا نقول إن مقام العمل يمكن للشارع أن يردع عنه بهذا المعنى، وعندنا بعد أشياء أكثر من ذلك، ما أكثر الناس الذين قاطعين بوجوب الصلاة، الصلاة يقولون واجبة،يقولون له: صل! يأتي لك ماذا؟ ما قال ربك ويل للذي، بل قال ربك ويل للمصلين، يترك الصلاة، موجود هذا، ويل للذي شربوا، وبعضهم ليس كذا بعد، يعلم بوجوب الحكم الشرعي، أنت تأتي تقول له مثلاً: اتق الله هذا هو الحكم، يقول: إذا كان العلم بالحكم جاء من طريقك ويتوقف عليه دخول الجنة هذه الجنة لا أريدها، غضب والعياذ بالله،وعناد، موجود هذا، ماذا يقول هذا، الماتن يقول: أنا لا أنكر هذه الأشياء وإنما أتكلم على النحو الطبيعي، يعني قد توجد موانع، مثلاً الأهم واضح أنه عندنا قطع بالوجوب، لكن إذا زوحم بالأهم، الوجوب باقٍ لكن قلنا ماذا؟ ملاكه باقي، الخطاب يرتفع، كما مر علينا فيما تقدم، هذا ليس كلامنا فيه، أول الدرس، والشيء الثاني أنه قد يزاحم أيضاً بشهوة أو غرض، أيضاً هذا ليس كلامنا فيه، نحن نعرف أن الكثير، نحن نتكلم في الطيب المتدين، الخير الذي يريد الجنة، الطبيعي، وليس نتحدث عن الذي عنده شهوة عارمة أو غضب عارم، هذا ما راح يذعن للحق، ولذلك يقول: من هنا يأتينا تنبيه، فذلكة، أسموها فذلكة جميلة، يقول: باعتبار أن العلم التام المسمى بالقطع، انكشاف للواقع بما هو في نظر المكلف، بغض النظر عن العالم النفس الأمري، لأن القطع قد يخطئ، لكن في نظري أنا، انكشاف للواقع، معي؟ تكون المخالفة مخالفة لذلك الواقع، يعني كأنما المخالف يخالف الواقع عما هو عليه في نظره، فالشخص الدين المتدين يريد أن يخالف الواقع بعد انكشافه له؟ كلا، ويقول هذا ليس مخالفة للعلم، انتبه، مخالفة للواقع، لأن العلم أصلاً قد يغفل عنه العالم، لأنه قلنا القطع التام ما هو؟ الانكشاف التام للواقع في نظر القاطع، فالعلم مغفول عنه في نظر القاطع، فلا يرى إلا ما انكشف له، (إنك لأنت يوسف) بعد أن كشف لهم، ما قالوا نحن نعلم إنك يوسف، (إنك لأنت يوسف) (قال أنا يوسف) انكشاف تام، واضحة الفكرة لنا؟ 

وهذا بخلاف غيره من الطرق والإمارات، الأمر فيها ماذا؟ ليس كذلك، فالمخالفة للرواية، للشهرة، للإجماع، على ماذا؟ تارة تكون ناشئة من عدم الاعتناء بالواقع كما يعبر الماتن، يعني حدثت لي رواية، صارت لي رواية لكن هي مثلاً ماذا؟ دلت على شيء، لكن أنا لا أعتني بهذا الواقع الذي قامت على وجوبه الرواية، قالت لي الرواية كذا، فلا أعتني به، لأن الرواية ما تصير كاشفة كشفاً تاماً عن الواقع، أقدر أقول: هذه رواية، كما يقال: رواية، وأخرى يعني أنا لا أعتني بما دلت عليه الرواية، وأخرى ناشئة من عدم الاعتناء بالرواية نفسها، إما لا أعتني بالواقع أو لا أعتني بالدليل، تقول له: هذا دليل دال على وجوب كذا، يقول لك: ما هو هذا الدليل؟ دعه عنك، اتركه، سأتجاهل الدليل، واضحة لنا الفكرة؟
...

أو تجاهل الدليل، بينما ماذا؟ يعني إما المنكَشَف أو الكاشف، الناقص طبعاً...

....

الدال على وجوبه أكل اللحم، واضح؟

يقول: من خلال هذا الكلام المتقدم تظهر لنا أمور ينبغي أن نلتفت إليها، ولكن أولاً نطبق ثم نأتي بالأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها...

تطبيق:

كما أنه لامجال للردع عن متابعة القطع، الذي قلنا القسمة الثلاثية، إذ عدم المتابعة للقطع إن كان لعدم كون الواقع يجب العمل به، هو المورد الذي انكشف، هذا خارج عن محل الكلام، إذ المفروض أن الشارع أراد ما انكشف، ولم يرد خلافه، إذ المفروض عدم تصرف الشارع في الحكم المعلوم برفعه أو نسخه، وإن كان...

طبعاً برفعه كما في التزاحم، والنسخ معلوم، يعني إزالة الحكم كلياً، بغض النظر عن وجود له مزاحم....

وإن كان لعدم كونه وصولاً للواقع، يعني هذا القطع ما انكشف لي عن الواقع، أقول هذا ليس قطعاً، لأن القطع هو الذي يكشف عن الواقع في نظر القاطع، فلا معنى له، إذ القطع عين الوصول لما وهو قوام ذات القطع، وإن كان لاعتبار أمر آخر في فعلية العمل بالواقع زائداً على وصوله، يعني ما يكفي أن تعلم بالوجوب مائة بالمائة، لابد تعلم بالوجوب ورجلك تقوم تؤلمك زيادة، أو عيونك تصاب مثلاً بالدموع المنهمرة، يقول: هذا ماذا؟ ما هذا الكلام كما نعبر؟...

وإن كان لاعتبار أمر آخر في فعلية العمل بالواقع زائد على أصوله، خلاف المرتكزات، هذا خلاف المرتكزات الأولية النظرية، بل هذه المرتكزات موجودة حتى في عالم الحيوان، كل ذي شعور، ولذلك ترى الحيوانات التي تخاف من السباع، عندها ماذا؟ انكشاف تام، بمجرد أن يطلع يقبض عليه....

ولو فرض منه عدم ترتيب الأثر بوصوله فليس ذلك لكون الوصول بنظره غير كافٍ في فعلية العمل....

يقول نعم الانسان في بعض الأحيان يصير انكشاف لدى بعض المكلفين، لدى بعض الناس، لكنه لايعمل، ولا يعمل هذا لدواعٍ أخرى، إما لمزاحمة التكليف كما قلنا أو لكونه تؤثر عليه الشهوة العارمة أو الغضب أو غيرها من الأمور....

ولذلك يقول: ولو فرض منه عدم ترتيب الأثر عليه بوصوله، عدم ترتيب الأثر على الواقع عندما ينكشف له الواقع بتمامه، فليس ذلك لكون الوصول بنظره لايكفي في فعلية العمل، بل كافٍ شافٍ وافٍ....

بل لقصور الواقع عن مقام العمل، إما لعدم كونه مقتضياً له بنظره، كما في المزاحمة، فواضح عندما يتزاحم ما يكفي، أنت تعرف أنه فيه حرمة للأرض المغصوبة كما مر عليك، ولكن تقول: سوف أنقذ ذاك المؤمن الذي الآن يموت إذا لم أنقذه.....
بنظره، (حذفوا كلمة أو) لكونه مزاحماً بما يمنع من تأثيره، كما في أيضاً سواءً لتأثير شرعي أو لدواعي نفسية، كالشهوة والغضب والأمور الأخرى التي تؤثر، مثل الطمع المالي، في واحد يعلم بأن هذا الشيء واجب عليه، ولا يجوز له مثلاً أن يشهد زوراً، ولكنه يشهد، تقول له: لماذا؟ قال: نعم عصفور في اليد خير من مائة على الشجرة....

ومن خلال هذا الكلام الذي ذكرناه تكون المخالفة مع العلم بالواقع المعلول للواقع، الذي الواقع انكشف، ونحن لا نريد إلا أن نعمل بما هو واقع، العلم نقول هي مخالفة للعلم، يقول صح هي مخالفة للعلم، ولكن أصلاً العلم، هذا القاطع لا يلتفت إلى قطعه، وإنما يلتفت إلى ماذا؟ المنكشف له، لا الدليل الدال على الانكشاف، وأيضاً تعبير الدليل كما سوف يأتينا فيه تسامح....

بل لا يلتفت للعلم في مقام العمل، ويكون العلم مغفولاً عنه حين إرادة العمل، وهذا بخلاف الرواية،بخلاف الإجماع، فإن المخالفة تارة تكون ناشئة من عدم الاعتناء بالواقع الذي قامت عليه الرواية، الرواية دلت على وجوب شيء، لكن أنا لا أعتني بما دلت عليه الرواية، وأنا أصلاً لا أعتني بنفس الرواية، وأتجاهل هذه الرواية، كما عندنا فيه روايات نحن نتجاهلها باعتبار، وإن كانت صحيحة من ناحية السند ولكن تخالف.....إما لإعراض الأصحاب عنها أو لكونها تخالف بديهية من بديهيات العقل....

وقد ظهر بما ذكرنا أمور ينبغي الإلتفات إليها، نرى الأمور التي ينبغي الإلتفات إليها....

الأمر الأول الذي ينبغي أن نلتفت إليه: الشيخ الأنصاري وغيره عبر عن القطع بأنه طريق كاشف عن الواقع، يقول الماتن: التعبير، حتى مر علينا القطع طريقي وموضوعي، يقول: هذا التعبير فيه شيء من التسامح، لأنه أصلاً نحن ما عندنا التفات إلى شيئين، كاشف ومنكشف، أصلاً القطع لانرى فيه إلا ماذا؟ الواقع نفسه، فيقول: دائماً إذا قلنا القطع يعني ذلك الوضوح التام والرؤية الكاملة التي لا يشوبها غطش ولا يعتريها إبهام ولاقتامة، شيء كامل، بعد ما أنظر إلى ماذا؟ إلى كون القطع طريقاً يكشف لي عن ماذا؟ عن الواقع، وإنما أرى أنا الواقع المنكشف، عرفنا؟ 

نعم في بعض الأحيان يقول أنا لكوني من الباحثين أول ما أبحث، يعني لايحصل لدي القطع، لكن من خلال تتبعي للأدلة أصل إلى مرتبة القطع، فهنا أرى الطريق وأرى ماذا؟ الواقع، أصلي، لماذا؟ لأن مساري كان من خلال الطريق، فالطريق هنا مرئي لدي، كما في الأخبار المتواترة عندما ننظر إليها نقطع بما دلت عليه، التواتر بأقسامه الثلاثة التي مرت عليكم، لكن هذا القطع متى حصل لنا؟ من خلال تتبع الروايات المتواترة الدالة على المفاد الكذائي، ولكن هذا ليس دائماً، ولذلك في بعض الأحيان تأتي لي، تقول لي: ما هو الشيء الفلاني؟ أقول لك: كذا وكذا وكذا، أنا لست متبعاً طريقاً، ولكن أراه بتمام الواقع، والواقع بتمامه، إلهام عندي، درجة من الإلهام، ما فيه يشاهد الواقع كما هو، في كثير يحصل لنا، شاهد الواقع، هذا لأي أحد يحصل، المشاهدة نسميها المشاهدة القلبية، تقول له: عندك أشياء الرؤية فيها تامة، ولكن لما أنت ما كان عندك طريق تأتي إليه، فواحد يسألك: لماذا تقول بهذا القول؟ تقول له: دعني لا أستطيع أن أوضح لك ذلك، هذا غاية ما تقول له، لأنه أصلاً إلهام، جاءت الرؤية الواقعية، يعني الشهود عندك للواقع تام، ولكن لا تعرف كيف حصل، ......
فإذاً عندما يقول التنبيه الأول، عندما نقول فيه إن إطلاق الطريق على القطع فيه تسامح، لأننا نحن أصلاً لسنا ناظرين إلى مناشئ القطع، وإنما ناظرون للواقع المنكشف، يعني لسنا ناظرين إلى الدليل، وإنما نظرنا إلى المدلول، واضحة لنا الفكرة؟

المحقق الإصفهاني، التنبيه الثاني هذا، التنبيه الثاني للمحقق الإصفهاني، ماذا قال المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)؟ انظروا ماذا قال، قال: نحن قلنا هكذا: القطع أول حكم من أحكامه وجوب المتابعة للقطع، ترى انتبه هذا وجوب المتابعة من أين ناشئ؟ ناشئ من حكم العقل، العقل يحكم، لماذا العقل يحكم بوجوب المتابعة للقطع؟ التفت إليّ يقول المحقق الإصفهاني، لأن العقل عنده أحكام....

.....

نعم لازم وجوب المتابعة، كلامك في شيء من الصواب، يعني الذي يريد يعمل ويلتفت إلى الشيء، دائماً يصير دايركت يصل إلى ذلك الشيء الذي قطع به، هذا صحيح....انظر ماذا يقول المحقق الإصفهاني (رحمه الله)، يقول: العقل عنده أحكام، ما هي هذه الأحكام؟ أحكام مسبقة، موجودة، وهذه الأحكام آتية من طريقين: أحكام عقلية وأحكام عقلائية، الأحكام العقلائية التي نسميها الأراء المحمودة التي يتفق عليها العقلاء، أحكام عقلية مثل استحالة الدور، استحالة التناقض، الكل أكبر من الجزء وما إلى ذلك،كما مر عليكم في المنطق والفلسفة، كل معلول يحتاج إلى علة، ولكن عندنا آراء محمودة، أراء محمودة يعني ماذا؟ يعني العقلاء يحكمون بها بما هم عقلاء، مثلاً العقلاء يتفقون على وجوب مراعاة النظام، ليس لوجود استحالة عقلية أنك إذا ما سرت على ضوء النظام انقلبت الدنيا، لا، ولكن أحسن، حتى تصير الحياة سائغة، فيها رغد في العيش، أما إذا كل واحد سيخالف النظام، ماذا يصير؟ فوضى، نعم فوضى، عرفنا؟

يقول: المحقق الإصفهاني: يا أحباءنا أيها الأصوليون، انظر ما هذا التعبير اللطيف، يعبر عن الأصوليين بأحبائه، لكي يدركوا هذا المطلب الذي يريد هو أن يبينه، دائماً تتلطف بالغير حتى يعي المطالب التي أنت تريد توضحها، يقول: أيها الأحباء من الأصوليين، هذا وجوب المتابعة للقطع من الأحكام العقلائية الناشئة من الآراء المحمودة التي اتفق العقلاء على حسنها وقبح مخالفتها، مثل ماذا؟ مثل التقيد بالنظام، نعم، ولا تتصور هذا، ترى في أحكام عقلية قطعية، ترى حتى هذا وجوب متابعة القطع حتى ليس من الأحكام العقلية، من الأحكام العقلائية، مثلاً وجوب دفع الضرر المحتمل، هذا يحكم به العقل، العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، ولكن وجوب متابعة القطع، كأنه أقل من ذلك، أقل من ذلك، لأنه ناشئ من الآراء المحمودة المتفق عليها من لدن العقلاء...
نطبق هذا ونرى غداً ماذا يأتينا الرد الصارم على المحقق الإصفهاني.....

تطبيق:

الأول: أن ما في بعض.......من أن القطع طريق إلى الواقع لايخلو من تسامح، بل إشكال، لماذا؟ فإن الطريق ما يكون سبباً للوصول للواقع، وقد بينا وليس القطع كذلك، بل هو نفسه الوصول إلى الواقع، نعم هناك مناشئ قد تحصل ونرى الثنائية في البين، قد يكون طريقاً للواقع لابتنائه على بيانه والكشف عنه، كما إذا كنت في مورد البحث، ثم تتبعت الأدلة، فصارت الأدلة موجبة للعلم التام، كالخبر المتواتر، وقد لا يكون كذلك، كما في الأسباب التكوينية الموجبة لحصول القطع بالإلهام.

الثاني: أن متابعة القطع ترى ليس مثل ما قال المحقق الإصفهاني، ماذا قال المحقق الإصفهاني؟ قال: نعم ناشئة من حكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح الراجع، لا ليس العقلي، العقلائي، عرفنا؟ 

ترى هذا الكلام الذي قال به المحقق الإصفهاني ليس بسديد، أما لماذا ليس بسديد؟ سوف يأتينا إن شاء الله في الغد...

بهذا نكتفي....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
